كان كلامنا المتقدم في أن القبول باشتريت وابتعت يسوغ أن يتقدما، وقلنا: إن القبول الذي لا يجوز تقديمه هو القبول بقبلت ورضيت وأنفذت وأجزت، هذه الألفاظ التي قلنا إنها تدلل على ثلاثة أمور..
الأمر الأول: هو قبول التملك، بمعنى عندما يوجب الموجب ويقول بعتك الشيء الكذائي، فيقول صاحب المعاملة الطرف الآخر: قبلت، فهذا قبلت ماذا يدلل عليه؟ يدلل على أنه تملك ما ملكه الموجب، هذا أولاً، وثانياً: أنه أيضاً يملّك الثمن، وثالثاً: أن هذا التملك هو مطاوعة للتمليك من لدن الموجب، ثلاثة أمور.
فإذن لما يقول بعتك، يعني ملكتك، فيقول المشتري قبلت، فهو في الحقيقة يدلل على ثلاثة أمور هذا قبلت، أولاً التملك، ثانياً تمليك الثمن تبعاً، وثالثاً وجود مطاوعة بشكل طبعي أو طبيعي بين التمليك والتملك، بمعنى أن هذا القبول هو أثر وانفعال لفعل تقدمه، سبق إياه، الذي هو بعتك، بخلاف اشتريت، اشتريت قلنا ماذا؟ صحيح أنه أيضاً من ألفاظ القبول، لكن لا توجد فيه هذه الخصائص المتقدمة، ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه فقط الرضا بالتملك، وثانياً نقل الثمن لمن ملكه المثمن، ولكن ما يوجد فيه المطاوعة كما في قبلت، ولذلك عبرنا عن، عن ماذا؟ عن اشتريت وابتعت، عبرنا عنهما بأنهما قائمان مقام قبلت ورضيت، يعني ليس هما بالأساس يدلان على القبول، وإنما لقيامهما مقام قبلت ورضيت.
ثم أردفنا مبينين، ولهذا لا يجوز لنا الابتداء بقبلت، لأن قبلت يدلل على وجود المطاوعة، بخلاف هذه الألفاظ القائمة مقامه، يجوز الابتداء بها، يجوز أن تتقدم، يعني ما يحتاج يقول بعتك فتقول اشتريت، لا، أنت تجيء مباشرة تقول اشتريت، وهو بعدئذٍ يقول بعتك الشيء الفلاني، ويتحقق الإيجاب والقبول، فإذن اشتريت لا يدلل على الانفعال والتأثر والمطاوعة، بخلاف قبلت ورضيت وأنفذت وأجزت، هذه الألفاظ فيها هذه الدلالة، يكون نلتفت إلى ذلك.
من هنا قلنا يرد إشكال، ما هو الإشكال؟ الإشكال هو كالتالي: قال الفقهاء: العقد، عقد البيع خلنا الآن، يتكون من شيئين، من ركنين، من إيجاب وقبول، بمعنى أن قوام العقد لابد أن يتوافر فيه الإيجاب والقبول، وإذا انتفى القبول، معناه أنه لا عقد، مجرد إيجاب، وإذا قلنا بمسوغية التقدم لهذه الألفاظ التي مثل اشتريت وابتعت، بناءً على استخدامهما من لدن العرب العرباء في البيع والشراء، كما جاء في اللغة العربية، إذا تقدم هذان اللفظان، عندما نمعن النظر نجد أن العقد لا يتوافر فيه الركن الثاني وهو القبول، يعني كأنه ما يوجد فيه إلا الأيجاب، عجيب اشلون، لماذا ما يوجد فيه إلا الإيجاب؟ لأن القبول كما أسلفنا فيما تقدم له خصائص، ومن خصائصه أن يكون القبول لذلك التمليك الذي ملكه الموجب، وهنا لو تقدم، اشتريت، قال: اشتريت، هذا في الحقيقة ما قبل شيئاً، لأنه ما فيه شيء قد تقدم، ولعلنا أسلفنا هذا الإشكال، أشرنا إليه فيما سبق، فلو قلنا: إن اشتريت يجوز القبول بها، فكأن العقد ينخرم منه العنصر الثاني الأساس، الذي هو القبول، ما فيه قبول، لأن القبول يكون للإيجاب، ولا إيجاب، هنا صح، هو عندما يقول اشتريت، يقول تملكت، طيب تملكت هذا لا يدلل على وجود قبول قد تقدم عليه، لماذا؟ لأننا بالأمس أسلفنا أيضاً، ذكرنا حيثية جميلة، الإنسان شوف بالحيازة يتملك، يعني التملك لايشترط فيه أن يتقدم عليه إيجاب، كما في الحيازة، وكما في اللقطة، فإذا كان التملك لا يشترط أن يتقدم عليه إيجاب، فحتى نحن في المقام، طيب هذا قال اشتريت، اشتريت يعني تملكت، تملكت في الحقيقة تملكت، وذاك أيضاً الموجب ماذا قال؟ قال: بعت، يعني في الحقيقة أيضاً أنا تملكت الثمن، فكأنه ما عندنا إيجاب وقبول، خلاف للإجماع المدعى في المقام من لدن الفقهاء بأن العقد لابد أن يتوافر فيه عنصران أساسيان، هما الإيجاب والقبول، هنا في الحقيقة نستطيع أن نعبر بأنه لا يوجد إلا إيجابان، إيجاب وإيجاب، ونردف، نقول: ولعل هذا أيضاً ما جعل السيد بحر العلوم يقول إنه في الحقيقة كلٌ منهما بائع ومشتري، ما فيه أحدهما يعني يتميز عن الآخر، يمكن في نوادر، فالبيع هو عملية مبادلة بين مالين، وما نشترط على نحو الضرورة أن يكون أحدهما هو الموجب والآخر هو القابل، لا، فقد يكون كل منهما موجباً وقابلاً، نظرية بحر العلوم التي قلنا رضي بها الشيخ كاشف الغطاء، وقلنا هي نظرية الحقيقة فيها من العمق والمتانة والدقة الشيء الكثير وإن لم يقبل بها الشيخ الأعظم، فهنا كأننا رجعنا إلى المربع الأول، يعني كأن ما رده الشيخ الأعظم من أن العقد لابد أن يتكون من إيجاب وقبول قبل به هنا، لما يقول يسوغ يجوز أن يتقدم اشتريت، يعني كأنه يوجد عندنا بائع ومشتري وبائع ومشتري، تقدم هذا وتأخر ذاك، هذا واحد، ويمكن أن يقال أيضاً بأنه لا يوجد إلا إيجابان، ما فيه إيجاب وقبول حتى يصير عندنا طرفان، في الحقيقة كل منهما بائع ومشتري، الأفضل أن نعبر بهذا التعبير، ما نقول يوجد إيجابان، نقول: كل منهما بائع ومشتري، وهو خلاف الإجماع المنعقد على ضرورة وجود عنصرين أساسين في البيع والشراء، العنصر الأول هو الإيجاب والعنصر الثاني هو القبول، عرفنا الإشكال؟ 
والجواب: يقول: نحن الإجماع هذا نسلم به ونلتزم به، لكن الإجماع ماذا قام عليه؟ يكون ندقق النظر، الإجماع قام على ضرورة وجود إيجاب وقبول، فقط، حط نقطة، فقط إيجاب وقبول، ليس الإجماع قام على ضرورة توافر كل هذه الحيثيات التي ذكرناها، من أن القبول لابد أن يكون تملك استقلالاً، وتمليك بالتبع، وبعد، ورضا، وثلاثة بعد ماذا؟ مطاوعة، نحن عندنا اشوية إشكال على ضرورة توافر هذه الحيثيات، نحن نقبل أن القبول ركن أساسي، ونقبل بعد أيضاً أنه فيه رضا، ونقبل أنه فيه تمليك وتملك، والتملك هو الأساس، والتمليك بالتبع، كل هذا نقبله، لكن ما نقبل، شوف الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ ما نقبل، ومن تبع مدرسة الشيخ، يعني من سار على هذا المسار، ما نقبل أن يكون، القبول لابد أن يكون فيه انفعال، فيه مطاوعة، هذا ما نقبله، هذه الحيثية لا نقبل بها، ونقول الإجماع قام على ضرورة تكون العقد من ركنين، إيجاب وقبول، لكن ما قام على ضرورة توافر هذه الحيثيات بأجمعها، هذه الحيثيات أين توجد؟ توجد في القبول الأساس فقط، الذي هو قبلت، أنفذت، رضيت، لكن القبول القائم مقام لا، ما توجد فيه هذه الحيثيات، ليس ما توجد، ليست منتفية، لا، موجودة، لكن ليست هي مدلول لدلالة اللفظ كما في قبلت ورضيت، ذيك المطاوعة ماذا؟ يعني جائية من مدلول دلالة اللفظ، هذه ماذا؟ لا، جائية المطاوعة بأي شيء؟ باللازم، يكون نلتفت، يعني بدلالة التزامية، وإذا كان الأمر كذلك، يعني كان العقد لابد أن يتوافر فيه عنصران، إيجاب وقبول، وقد قام الإجماع على ذلك، طيب قام الإجماع على ضرورة توافر عنصرين، نحن بعد ما نشترط أن تكون هناك مطاوعة، حتى لابد أن يكون المطاوعة يلزم منها تأخير القبول على الإيجاب حتى يصير فعل وانفعال، لا، ولذلك جوزنا في القائم مقام الذي هو ابتعت واشتريت أن يتقدما، لماذا؟ لأنهما يدلان على الأمور الأساسية، التي ماذا؟ الرضا ونقل الثمن بالالتزام، وتملك المثمن بالمطابقة، فقط هذه العناصر الأساسية، وليس في الإجماع المدعى من لدن الفقهاء أكثر من هذه الأمور، واضحة لكم الفكرة؟ فلذلك لا يشكل علينا أنه إذا أنتم تقولون لابد أن يكون العقد يتكون من إيجاب وقبول فاشلون، يعني كيف أجزتم تقديم اشتريت وابتعت على بعتك؟ نقول جوزنا لماذا؟ لأن هذا قائم مقام، وليس هو الصيغة الأساسية، الصيغة الأساسية جائية بقبلت ورضيت وأنفذت، القائم مقام يعني فيه بعض الأمور غير موجودة، وبعبارة أخرى تكون دلالة الانفعال والتأثر والمطاوعة في الألفاظ الأساسية التي يتحقق بها القبول مدلول للفظ، وأما هذه ماذا يصير مدلول؟ مدلول للقرينة، يعني أنا قدمت، قلت ماذا؟ اشتريت، وأنا أقصد أني ماذا اشتريت؟ يعني قبلت البيع الذي أبرمه الطرف المقابل، صح أنا قلت اشتريت، لكن قصدي أني راضٍ بهذه الصفقة، وبعد، وقصدي أني راح أتملك استقلالاً المثمن، وأملّك البائع الثمن تبعاً، واضحة الآن هذه النقطة الأساسية؟ حتى لا يشكل علينا يقول: كيف أنتم تقولون العقد يتكون من ركنين أساسيين، وكأنكم نسيتم الركن الثاني، وهو القبول، لأنك بتقديمه حذفتوه، صار عندنا ماذا؟ ولذلك قلنا يصير التملك حتى من دون إيجاب، كما في اللقطة والحيازة، واضح الرد، الإشكال والرد.
بعد..
الإشكال الثاني: هل أنك يا شيخنا الأعظم ومن سار على حذوك، يعني عندك طريقة أخرى غير ما ذهب إليه الفقهاء، أم أنك تسير على نفس المسار وتتبع نفس المنهج؟ لأن الفقهاء كما رأينا، يقولون انعقد الإجماع على ضرورة وجود إيجاب وقبول، يقول: لا، أنا ترى سائر على نفس المسار، ما عندي شيء جديد، لكن أفسر وأشرح ما ذهب إليه الأساطين، اشلون تفسر وتشرح ما ذهب إليه الأساطين؟ يقول: شوف، صحيح أنهم قالوا بلابدية وجود إيجاب وقبول، ولكن أيضاً ما قالوا لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول، هذا أينه؟ جب لي إياه، جب ليس شخص يقول لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول، وحتى من قال بضرورة تقدم الإيجاب على القبول، قال بذلك في الألفاظ المخصوصة، فأنا تبع لهؤلاء، عجيب، من ذهب إلى جواز ومسوغية تقديم ابتعت واشتريت؟ يقول: إليك من ذهب إلى ذلك، ممن ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي، وصاحب غنية النزوع، الظاهر السيد ابن زهرة (رحمه الله)، هؤلاء فقهاء حلب، فقهاء جهابذة وكبار، علماء، من ذرية الإمام الصادق سلام الله عليه، وعندهم ماذا؟ يعني طبعاً عندهم بعض التشدد في الأمور، مثلاً كان بعضهم، لعل بعضهم يرى هذا الرأي، أنه ضروري لكل شخص مكلف أن يصل إلى فهم عميق للأحكام الفقهية، الذي هو إن لم نقل اجتهاد هو مرتبة مقاربة للاجتهاد، يعني يفهم الأحكام فهماً من ناحية الدليل، ليس فقط يعني، يمكن ما يسير على نحو المتخصص درجة أولى، لكن يعرف أن هذه الرواية تدلل على هذا الحكم، وذيك الرواية وهنا المسألة فيها إجماع وكذا، ما يصير فقط يعمل وفقط، وهذا دون إثباته خرط القتاد كما يقول الشيخ الأعظم، لكن هذا من آرائهم، المهم أن هذا الشيخ في الخلاف، وأعلام مدرسة الإمامية، كصاحب غنية النزوع، يعني السيد ابن زهرة، وبعد وابن البراج في الكافي، الذي قلنا القاضي عبدالعزيز، وغير هؤلاء جوزوا تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ التي ذكرناها، مثل ابتعت واشتريت، فإذن أنا ليس بدعاً من القوم، أنا تبنيت رأياً لم يذهب إليه غيري حتى يقال إنك يعني سرت في المسار المخالف لما ذهب إليه علماء الأمامية
الإشكال الآخر أيضاً: إذا كان هذا الكلام الذي أفدتموه يا شيخنا الأعظم من أن القبول يسوغ أن يتقدم على الإيجاب، طيب نحن كيف نميز، نميّز يعني الإيجاب من القبول؟ نحن ما نميز الإيجاب من القبول إلا بالتقديم والتأخير، إذا جوزنا تقديم القبول على الإيجاب، فنقع في ماذا؟ نعم في حيرة من أمرنا، نحن ما نعرف الإيجاب من القبول، هذا قال اشتريت، أو قال ابتعت، لعل ابتعت بمعنى بعت، وهو في الحقيقة يوجب، وحتى اشتريت قلنا تستخدم في الإيجاب والقبول، فإذا ساغ التقديم في الحقيقة يقع لبس، فكيف نميز الإيجاب من القبول، بمعنى أن القبول لابد أن يتأخر ليتميز عن الإيجاب، فالتأخير ماذا؟ هو شرط تميز، ولو سوغنا التقديم لوقعنا في إشكالية عميقة جداً، وهو عدم الميز بين الإيجاب والقبول، يقول: وهذا الإشكال غير وارد علينا على نحو الحتم والجزم، اشلون غير وارد علينا؟ يقول: تأمل معي، صحيح أنه يشترط التميز بين الإيجاب والقبول، يعني نعرف الموجب من القابل، هذا لا ريب فيه، لكن ليس معنى ذلك أن التميز لا يكون إلا عندما يتقدم الإيجاب ويتأخر القبول، من قال لك هذا؟ هذا القول هو بدع من القول، يعني ما عندنا هذا، أنه لابد أن يتقدم الإيجاب ويتأخر القبول ليتميز أحدهما عن الآخر، لا، الأمر ليس كذلك، ولذلك شفنا نحن يعني ما شاء الله موارد متعددة، حتى في الروايات التي تقدم بعضها، يتقدم فيها القبول على الإيجاب، زوجنيها يا رسول الله، وما أشبه ذلك الذي قال له: ماذا أقول لها إذا خلوت بها؟ أتزوجك، وهلم جرا، فإذن ما يشترط أن يكون الإيجاب قد تقدم على القبول ليتميز أحدهما عن الآخر، وقد يتوهم المتوهم أن من كلامي أنا الشيخ الأعظم، من كلامي كأنني أشير إلى هذا التقدم، لأنه ماذا قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي اشويه أنتم تبسم بعضكم من قوله (يرحمه الله)، الذي قال ماذا؟ كل من الموجب والقابل يخرج ما لديه ويدخله في ملكية غيره، فهناك قال الشيخ ماذا؟ إدخال وإخراج، يقول: هذا الإدخال والإخراج لا يعني ضرورة التقدم للإيجاب على القبول، أبداً، عندما نقول إن الموجب أدخل ما يملكه في ملكية القابل، والقابل تملك ثم أدخل الثمن في ملكية الموجب، فليس معنى كلامنا هذا أنه لابد من تقدم الإيجاب على القبول، هذا ما يعطي هذا المعنى يقول، لماذا ما يعطي هذا المعنى؟ يقول: شوف، تأمل معي، نعم هناك إدخال وإخراج لكل من الطرفين، لكن هذا الإدخال والإخراج ليس بمعنى أنه في اللفظ لابد أن يتقدم أحدهما على الآخر، في المعنى، يعني هناك تقدم رتبي، وليس هناك تقدم لفظي، إنشاء الألفاظ هذه ليست شرط أن يتقدم أحدهما على الآخر، فيه تقدم في الرتبة، نحن يعني لو تأملنا نجد أن البائع هو المتقدم رتبة، هو الذي يُملِّك، وذاك هو الذي يتملَّك ويملِّك بالتبع، هذا تقدم رتبي، لكن ليس بالضرورة إيجاد هذا التقدم الرتبي بأن يكون هناك أيضاً تقدم لفظي في عالم الألفاظ، لا، هذا لا يساوق، يعني ليست هناك مساوقة ومعادلة، كلما وجد التقدم الرتبي فهناك تقدم لفظي، في بعض الأحيان لا، وهذا مر عليكم حتى في البلاغة عندما نقول هذا فيه لف ونشر مشوش، ما معنى اللف والنشر المشوش؟ يعني أن أحد الطرفين تقدم على الآخر، فقط هذا هو، نحن الآن هنا في اللفظ ليس القصد عندما نقول إدخال وإخراج أنه لابد أن يكون الموجب قد تقدم على القابل، لا، قصدنا أنه يوجد تقدم رتبي ليس إلا، ولكن القبول يسوغ بهذه الألفاظ التي هي مثل اشتريت وابتعت أن يتقدم على الإيجاب لوجود قرينة مقامية تدلل على أن هذا هو قبول، والمتأخر هو الإيجاب، وبذلك أي بهذا الإيضاح والشرح تبين أن جميع الإشكالات الواردة على عدم جواز تقدم القبول على الإيجاب ليس لها محل من الإعراب، فالصحيح فقط الألفاظ الخاصة التي وردت وتدلل على الحيثيات والخصائص التي ذكرناها هي التي ينبغي أن تتأخر، أما غيرها فيجوز تقديمها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
